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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٢ من جدول الأعمال المؤقت* 

  تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 
رســالة مؤرخــة ٢٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن القـــائم 

  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبوليفيا لدى الأمم المتحدة 
أتشــرف بــأن أحيــل طيــــه نصـــي توافـــق آراء ســـانتا كـــروز (انظـــر المرفـــق الأول) 
ــــن في المؤتمـــر  والميثــاق الأيبــيري – الأمريكــي للخدمــة المدنيــة (انظــر المرفــق الثــاني) المعتمدي
الأيبــيري – الأمريكــي الخــامس لــوزراء الدولــة والإصــــلاح الحكومـــي، المعقـــود في ســـانت 
كــروز دي لاســيرا، بوليفيــا، في ٢٦ و ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، في إطــار مؤتمــــر القمـــة 

الأيبيري – الأمريكي الثالث عشر. 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقيـها بوصفـها وثيقـــة مــن وثــائق 

الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٢ من جدول الأعمال المؤقت. 
(توقيع) إروين أورتيث غاندارياس 
السفير 
الممثل الدائم المناوب 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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المرفق الأول للرسالة المؤرخة ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبوليفيا لدى الأمم المتحدة 

المؤتمر الأيبيري – الأمريكي الخامس لوزراء الإدارة العامة والإصلاح الحكومي 
(سانتا كروز دي لاسيرا، بوليفيا، ٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣) 

توافق آراء سانتا كروز 
بناء توافق الآراء السياسي والاجتماعي بشأن إصلاح الإدارة العامة  �

ميثاق الدول الأيبيرية - الأمريكية المتعلق بالإدارة العامة  �
القرارات  �

ــة -  اجتمـع وزراء الإدارة العامـة والإصـلاح الحكومـي ورؤسـاء وفـود البلـدان الأيبيري
– الأمريكي الخـامس لـوزراء الإدارة العامـة والإصـلاح الحكومـي  الأمريكية في المؤتمر الأيبيري 
الذي عقد في ٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ في سانتا كروز دي لا سـيرا، بوليفيـا، بمبـادرة 
مـن مركـز أمريكــا اللاتينيــة لــلإدارة الإنمائيــة، وبدعــم مــن وزارة الإدارة العامــة في إســبانيا، 
ــــاون الـــدولي، والمؤسســـة الدوليـــة الأيبيريـــة - الأمريكيـــة لـــلإدارة  والوكالــة الإســبانية للتع
والسياسات العامة، ووزارة المالية البوليفية والدائرة الوطنية لإدارة شؤون الموظفين في بوليفيا. 
وناقش المؤتمر الأيبيري الأمريكي الخامس لـوزراء الإدارة العامـة والإصـلاح الحكومـي  �
موضوع التعاون فيما يتعلق ببناء توافق آراء سياسي واجتماعي بشأن إصـلاح الإدارة 
العامة وعرض سياسات في هذا الصدد وذلك دف كفالة أن تنمي الآليات الإداريـة 
ـــتي تنشــدها تلــك  للـدول الأيبيريـة - الأمريكيـة القـدرات اللازمـة لبلـوغ الأهـداف ال
البلـدان ألا وهـي تحقيـق التنميـة المســـتدامة، والرفــاه، والمســاواة الاجتماعيــة والحكــم 

الديمقراطي. 
وتم التوصل إلى توافق آراء بشأن المبادئ التالية والاتفـاق علـى ضـرورة عرضـها علـى  �
مؤتمـر القمـة القـادم لرؤسـاء الـدول والحكومـات المزمـــع عقــده في بوليفيــا في تشــرين 

الثاني/نوفمبر من هذه السنة. 
بناء توافق آراء سياسي واجتماعي بشأن إصلاح الإدارة العامة 

اتضح من عدة تجارب وطنيـة أن مـن المسـتصوب، وحـتى مـن الضـروري، أن يسـتمد  - ١
تصميم وتنفيذ إصلاح الإدارة العامة وتحديث السياسات في البلدان الأيبيرية - الأمريكيـة مـن 
عمليات لاتخاذ القرار تحظى بتأييد الأغلبية، أو بتوافق آراء اجتمـاعي وسياسـي. وهـذا مـا مـن 

شأنه أن يكفل جدوى واستدامة تلك السياسات من الناحية المؤسسية. 
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ـــة بــإصلاح الإدارة العامــة أو تحديــث السياســات غالبــا  ولوحـظ أن القـرارات المتعلق - ٢
ما تمليها ظروف حرجة لا تترك، بحكم ضيق الوقت، بديلا آخر سوى بنـاء توافـق آراء بشـأن 

تلك السياسات أو حشد تأييد واسع يدعمها. 
ويتضح مما تقدم أنه ينبغي للحكومات وواضعي السياسـات وقـادة الـرأي أن يسـتبقوا 
الحاجة إلى إجراء تلك الإصلاحـات وتحديـث السياسـات ويعطـوا أنفسـهم متسـعا مـن الوقـت 
لتهيئة الظروف المؤاتية لاعتمادها إما بالتوصل إلى توافـق آراء بشـأا، أو باتخـاذ قـرار باعتمـاد 

تلك السياسات. 
ينبغي ألا ينظر إلى الاستراتيجيات القائمة على توافق آراء بل وحتى المتخذة بناء علـى  - ٣
قـرار علـى أـا خـروج عـن المبـدأ الأساسـي القـــاضي بــأن ترصــد الحكومــة وتنفــذ الولايــات 

التشريعية بصرف النظر بما إن كانت تحظى أو لا تحظى بتأييد من الأغلبية العظمى. 
وباختلاف طبيعة ونطاق كل عملية من العمليات، تختلـف هويـة الجـهات الـتي ينبغـي  - ٤
إشراكها في بناء الدعم الواسع أو توافق الآراء السياسي والاجتماعي لتلـك العمليـة، المطلـوب 
لإصــلاح الخدمــة المدنيــة. وهكــذا، فــإن توافــق الآراء قــد يكــون سياســيا، أو مؤسســـيا، أو 
اجتماعيا حسب الأطراف المشاركة فيه فقد تكون أحزاب سياسية، أو سلطات حكوميـة، أو 
قطاعات اجتماعية منظمة. ولذا فإن من الأهمية بمكان تحديد أصحاب المصالح من حيث مجـال 
ـــها ونطاقــها، ليتســنى إيجــاد نــوع الدعــم أو توافــق الآراء  عمليـات إصـلاح المؤسسـات ونوع
المطلـوب. ويتضـح مـن التجربـة أن إشـراك المواطنـين في عمليـات إصـلاح الإدارة العامـة يمكــن 
بلوغـه عـن طريـق حكومـام المحليـة وأحزاـم السياسـية أو ممثلـي قطاعـام. ومـهما يكـن مــن 
أمر، فإنه لا بـد مـن تسـليط الأضـواء علـى مـا للأحـزاب السياسـية ومؤسسـات اتمـع المـدني 

والقطاع الخاص من أدوار هامة في مجالي حشد التأييد والتوسط. 
وجديـر بـالذكر أن مصـالح الجـهات الرئيسـية الفاعلـة والمؤيـدة بصـورة مباشــرة وغــير  - ٥
مباشرة لإصلاحات الإدارة العامة وجهاز الدولـة غالبـا مـا تختلـف بـين حالـة وأخـرى اختلافـا 
كبيرا يصل أحيانا إلى درجة التعـارض مـع تلـك الإصلاحـات. وتحتـاج الحكومـات بالتـالي إلى 
إثبات قدرا على الابتكار في استنباط الاستراتيجيات الـتي تمكنـها مـن أن تعـالج هـذه الحقيقـة 
علــى النحــو المناســب باســتخدام صيــغ تكتســب وتحشــد تــأييد تلــك القطاعــات السياســـية 

والاجتماعية المعنية مباشرة كأشد ما يكون بعملية الإصلاح. 
وينبغـي للموظفـين العموميـين أو المنظمـات الـتي تمثلـهم، إن وجـدت، أن يشــتركوا في  - ٦
عمليـات إصـلاح الإدارة العامـة وجـهاز الدولـة نظـــرا لمــا قــد يقدمونــه لتلــك العمليــات مــن 
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مساهمات هادفة. ويمكن أن تقـدم مسـاهمام عـن طريـق برامـج لتدريـب الموظفـين العموميـين 
وبناء قدرام ومهارام التقنية وتزيد من شعورهم بالرضا عن أنفسهم لاتقام لعملهم. 

وكيما يتسنى للحكومات أن تعطي صورة إيجابية عن عمليات إصـلاح الإدارة العامـة  - ٧
وجـهاز الدولـة، فضـلا عـن منـح تلـك الإصلاحـات أولويـات أعلـى في جـدول أعمـال الشـــأن 
العـام وتكـون القـادرة علـى تعبئـة مختلـف القطاعـات الراغبـة في إشـراكها في تلـــك العمليــات، 
تحتاج الحكومات إلى رؤية بعيدة المدى لبناء الدولة وإلى مفهوم للدولة يتسق مع تلـك الرؤيـة. 
ثم إن الإقرار بأن إصلاحـات الإدارة العامـة مسـألة سياسـية في جوهرهـا لا تنفصـل عـن مجمـل 
الإصلاح الحكومي، من شأنه أن يمثل خطوة أساسية تلبي ضـرورة وضـع اسـتراتيجيات تكفـل 
اسـتمرارية وجـدوى تلـك الإصلاحـات مـن خـلال التأســـيس علــى تأييدهــا تــأييدا واســعا أو 

التوصل بشأا إلى توافق آراء سياسي واجتماعي واسع النطاق. 
ميثاق الدول الأيبيرية - الأمريكية المتعلق بالإدارة العامة 

تشـكل إدارة الوظـائف العامـة جـزءا مـن النسـيج المؤسسـي الـذي يتيـح تقــدم اتمــع  - ٨
ورفاهـه. ولا بـد مـن توفـر خدمـة مدنيـة يقدمـها جـهاز احـترافي وفعـال للحصـول علـى نظـــام 
إداري من ذلك القبيـل. فتصميـم نظـم الخدمـة المدنيـة مسـألة لا تضـع علـى المحـك كفـاءة أداء 

الحكومات فحسب بل وعناصر أخرى تمس جوهر نظمنا الديمقراطية. 
ولما كان ممثلو البلدان المشاركة في المؤتمر الخامس يضعـون نصـب أعينـهم الاعتبـارات  - ٩
المذكـورة سـابقا اسـتعرضوا وناقشـوا بـالتفصيل ميثـاق الـــدول الأيبيريــة - الأمريكيــة لــلإدارة 
العامة وأقروا بما يترتب عليه في البلـدان الأيبيريـة - الأمريكيـة مـن فوائـد بوصفـه مصـدر إلهـام 
يتضمـن معايـير توجيهيـة عـن كيفيـة اسـتخدامه وتطبيقــه وفقــا لخصــائص كــل بلــد، وقــرروا 

بالإجماع اعتماده. 
ويـراد بميثـــاق الــدول الأيبيريــة - الأمريكيــة لــلإدارة العامــة أن يكــون صكــا مفيــدا  - ١٠
لتحديـــث وإضفـــاء الطـــابع الاحـــــترافي علــــى نظــــم إدارة الموظفــــين العموميــــين وفــــرادى 
ــــة - الأمريكيـــة. وهـــو ليســـت مجموعـــة  موظفــي الخدمــة المدنيــة في مجتمــع البلــدان الأيبيري
ــدان  معايـير وإنمـا نقطـة مرجعيـة تسـاهم في إرسـاء لغـة مشـتركة في مجـال الخدمـة المدنيـة في البل

الأيبيرية – الأمريكية، تراعي على نحو كامل خصائص وثقافات وتاريخ وتقاليد كل بلد.  
القرارات 

ــــدان الأيبيريـــة -  إن وزراء الإدارة العامــة والإصــلاح الحكومــي ورؤســاء وفــود البل
ـــه ٢٠٠٣ في ســانتا كــروز دي لا ســيرا،  الأمريكيـة اتمعـين يومـي ٢٦ و ٢٧ حزيـران/يوني
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بوليفيا، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأيبـيري - الأمريكـي الخـامس لـوزراء الإدارة العامـة والإصـلاح 
الحكومي، يقررون ما يلي:  

الإعراب عن امتنام لحكومة بوليفيا ممثلـة، في وزارة الماليـة والدائـرة الوطنيـة  - ١
لإدارة شـؤون الموظفـين في بوليفيـا، للدعـم الممتـاز الـذي قدمتـه لتنظيـم المؤتمـر ولكــرم 
الضيافة المعتاد ومساهمتها في إشاعة أجـواء الأخـوة الأيبيريـة - الأمريكيـة طـوال فـترة 

انعقاد هذا الاجتماع؛ 
الإعـراب عـــن امتنــام وتقديرهــم لحكومــة إســبانيا، ممثلــة في وزارة الإدارة  - ٢
العامـة والوكالـة الإسـبانية للتعـاون الـدولي، والمؤسسـة الأيبيريـــة – الأمريكيــة الدوليــة 
للإدارة العامة والسياسات العامة، لتقديمها للمـوارد الماديـة الـتي أتـاحت إمكانيـة عقـد 

هذا المؤتمر؛ 
الإعراب للمركز الإسباني للتدريب والتعـاون عـن أعمـق آيـات الشـكر علـى  - ٣

حسن الضيافة والتنظيم الممتاز لمرافقه وخدماته التي ساهمت كثيرا في نجاح المؤتمر؛  
الإقـرار بـأن مبـادرة شـعبة الشـؤون الاقتصاديـة والإدارة العامـة التابعـــة لإدارة  - ٤
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة شجعت علـى إعـداد ميثـاق للـدول 
الأيبيرية – الأمريكية المتعلق بالخدمة المدنية والـترحيب بمسـاهمة الشـعبة المذكـورة الـتي 

مكنت من وضع هذا الميثاق؛ 
ـــتي أرســلها المشــاركون في المنتــدى الأيبــيري –  الإحاطـة علمـا بالتعليقـات ال - ٥
الأمريكـي للمسـؤولين عـن الخدمـة المدنيـة الذيـن اجتمعـــوا في آذار/مــارس ٢٠٠٣ في 
كارتاخينا، دي لاس إندياس، كولومبيـا، ويوافقـون علـى المسـائل محـل الاهتمـام الـتي 
اختارها المنتدى ونظـر فيـها علـى سبيـــــل الأولويـة، ويرحبـون بعقـد اجتمـاع سـنوي 
لمنتدى المسؤولين عن الخدمـة المدنيـة في البلـدان الإيبيريـة - الأمريكيـة لتعزيـز التعـاون 

فيما بينها وزيادة التحسينات في تعيين موظفي الخدمة المدنية؛ 
مواصلـة عقـد اجتماعـات دوريـة لـوزراء الإدارة العامـة والإصـلاح الحكومــي  - ٦
قبل انعقاد مؤتمرات قمة رؤساء دول ورؤساء حكومات البلدان الأيبيرية – الأمريكيـة 
للمساهمة في اتخاذ القرارات ووضع التوصيات بما يتماشـى مـع الاحتياجـات المشـتركة 
للمنطقة في مجال الخدمة المدنية فضـلا عـن تعزيـز اتمـع الأيبيريـة – الأمريكـي ونظـام 

تعاونه؛ 
قبـول عـرض حكومـــة كوســتاريكا اســتضافة المؤتمــر الأيبــيري - الأمريكــي  - ٧

السادس لوزراء الإدارة العامة والإصلاح الحكومي في عام ٢٠٠٤؛ 
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إسـناد مهمـة تنسـيق الترتيبـات اللازمـة مـع حكومـة كوسـتاريكا فيمـا يتعلـــق  - ٨
بتنظيم وعقد المؤتمر الوزاري السادس إلى الأمين العـام لمركـز أمريكـا اللاتينيـة لـلإدارة 

الإنمائية؛ 
توصية مركز أمريكا اللاتينية للإدارة الإنمائية بأن يواصل العمل كأداة لتبـادل  - ٩
المعلومات فيما بين الدول بشأن الإصلاح الحكومي وتعزيز مؤسساته العامة وتحديـث 
آليات إدارته؛ ويطلبون منه إجـراء دراسـة اسـتقصائية لتقييـم نتـائج اجتماعـات وزراء 

الإدارة العامة والإصلاح الحكومي التي عقدت حتى الآن؛ 
الطلب إلى الأمانة المؤقتة لمؤتمـر القمـة الأيبـيري – الأمريكـي الثالثـة عشـرة أن  - ١٠
ـــاء  تقـدم، مـن خـلال القنـوات المناسـبة، نـص توافـق آراء سـانتا كـروز هـذا، إلى رؤس

الدول ورؤساء الحكومات لينظروا فيه.  
 

(توقيع) إدواردو آرتورو سالاس الأرجنتين 
(توقيع) خوليو غاميز بومار رودريغيس إسبانيا 

(توقيع) باتريشيو أكوستا إكوادور 
(توقيع) إميليو أ. كابيون أوروغواي 
(توقيع) خوسيه مورونوغو بوش باراغواي 
(توقيع) نلسون ماشادو البرازيل 
(توقيع) روي أفونسو لوكاس البرتغال 

(توقيع) بابليو ريكاردو كورتيس بنما 
(توقيع) خافيير كومبوني بوليفيا 

(توقيع) خايم ريس ميريندا بيرو 
(توقيع) باريو كاستيو الجمهورية الدومينيكية 

(توقيع) رودريغو إيغانيا باروانا شيلي 
(توقيع) هيكتور كبابريرا غواتيمالا 

(توقيع) راؤول باشيكو فترويلا 
(توقيع) ألفريدو لوبيس رودريغيز كوبا 

(توقيع) غيليرمو لي شينغ كوستاريكا 
(توقيع) كارلوس هـ. مورينو بيرموديز كولومبيا 
(توقيع) هوغو نيكولاس بيريز غونزاليز المكسيك 
(توقيع) ماريا خوسيه خاركين نيكاراغوا 
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المرفق الثاني للرسالة المؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى الأمـين 
العـــام مـــن القـــائم بالأعمـــال بالنيابـــة للبعثـــة الدائمـــة لبوليفيـــا لـــــدى 

 الأمم المتحدة 
الميثاق الأيبـيري الأمريكي للخدمة العامة   

الــذي اعتمــده المؤتمــــر الأيبــــيري الأمريكـــي الخـــامس لـــوزراء الإدارة العامـــة 
والإصلاح الحكومي   

  سانتا كروز دي لا سيــرا، بوليفيا، ٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
المحتويات 

 
 الديباجة 

غايــة الميثاق ونطاقــه  الفقرات ١-٥ الفصل ١:
المعايير والمبادئ التوجيهية  الفقرات ٦-٨ الفصل ٢:

المبادئ الأساسية للخدمة المدنية  الفقرات ٩-١٢ الفصل ٣:
الشروط الوظيفية في الخدمة المدنية  الفقرات ١٣-٥٢ الفصل ٤:

اعتبارات محددة تتصل بأدوار القيادة  الفقرات ٥٣-٥٦ الفصل ٥:
شروط فعالية الميثاق  الفقرات ٥٧-٦٢ الفصل ٦:   

الميثاق الأيبـيري الأمريكي للخدمة العامة   
ديباجــة 

ينص إعلان سانتو دومينغـو، الذي اعتمـده المؤتمـر الأيبــيري الأمريكـي الرابـع لـوزراء 
الإدارة العامة والإصلاح الحكومي علـى أن تحديـد معـالم العلاقـات الاجتماعيـة ينـدرج ضمـن 
المسـؤوليات الأساسـية المنوطــة بالدولـة. ففــي سـياق الحكـم والتنميـة الاقتصاديـــة والحـــد مــن 
أوجــه عـدم التكافــؤ الاجتمـاعي، يُــعــد دور الدولـة في اتمـع الحديـث، وبخاصـــة في المنطقــة 

الأيبـيرية الأمريكية، أمـرا لا عنـى عنـه لزيادة الرفاه الجماعـي. 
ـــة شــرطا أساســيا لتحســين أداء الدولــة  ويُــعــد التـأهيل المـهني في قطـاع الخدمـة المدني
ممـا يعـد بدوره ضرورة من ضرورات تنميـة البلدان. الأمر الذي يعني وجــوب توافــر مجموعـة 
مـن الصفـات في موظفـي الخدمـة المدنيـة، مـــن قبيـــل الجــدارة والقــدرة والاســتعداد للنــهوض 
بالخدمــة والكفــاءة في أداء واجبــام وإدراك المســؤولية والتراهــــة والتمســــك بمبـــادئ وقيـــم 

الديمقراطية. 
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ولأغراض هذا الميثـاق يُــفهم من تعبيــر �الخدمـة العامـة� بمعنـاه الـوارد في الفصـل ١ 
أنــه مـرادف لتعبـير �الخدمـة المدنيـــة� الــذي يفضَّــــل اســتخدامه في بعــض البلــدان الأيبـــيرية 
الأمريكيـة. وعلـى ذلـك فمـن المفـهوم أن جميـع الإشـارات إلى التعبـير الأول تنصــرف دون أي 

فرق إلى التعريف الأخير على أنـه استُــبعدت من الميثاق أي إشارة إلى الوظائف السياسية. 
ولقـد تبـين مـن دراسـات شتــى أجرـا المنظمـات الدوليـة، وجــود نـوع مــن الــترابط 
الإيجابي بين نظـم الخدمة العامة أو الخدمة المدنية القائمــة الـتي تتوافـر لهـا الصفـات آنفــة الذكـر 
ودرجة ثقة المواطنين في الإدارة العامـة وفي أداء الحكومـة وفي مكافحـة الفسـاد وقـدرة البلـدان 
على النمو الاقتصادي. كما أن أي إدارة محترفة تتألف من نظم مـن هـذا القبيـل مـن شـأا أن 

تسهم في تعزيز الأطُــر المؤسسية وفي كفالة سلامة النظم الديمقراطية. 
ولإنشاء نظم من هذا القبيل لا بـد من تضمـين نظـم التوظيـف في الأجـهزة الحكوميـة 
وإدارة الموارد البشرية المعايير القانونية والتنظيمية والفنيـة والسياسـية والممارسـات الـتي تشـكل 

صلب أي نظام لإدارة الموارد البشرية يتسم بالشفافية والفعالية. 
ولكفالة الفعالية لا بـد من وضع جميع المبادئ والإجـراءات والسياسـات والممارسـات 
الإداريـة الـتي تشـكل أسـاس هيكـل الخدمـة المدنيـة في سـياق مناسـب داخـل الإطـار المؤسســـي 
المفـروض أن تطبَّـــق في ظلــه. وفي هـذا الصـدد تشـكل المتطلبـات النابعـة مـن تـاريخ كـــل بلــد 
وتقاليده وظروفه الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية عوامـل حاسمـة في اختيـار عنـاصر معينـة 

لإدراجها في أي نموذج عام. 
وفضلا عن ذلك، تتفاوت نوعية مختلـف نظـم الخدمـة العامـة أو الخدمـة المدنيـة داخـل 
اتمع الأيبـيري الأمريكي تفاوتا كبـيرا. والواقـع أن إقامـة نظـام خدمـة مدنيـة محتــرف وفعـال 
ـــد مــن  يعــد بالنسـبة لأي مجتمـع ديمقراطـي هدفـا منشـودا علـى الـدوام ووسـيلة لتحسـين العدي
ـــرب عــن البــال أن الإصلاحــات  جوانـب الترتيبـات المؤسسـية القائمـة. بيــد أنــه ينبغـي ألا يغ
ـــلاف نقــاط  اللازمـة سـتتباين في كـل حالـة مـن حيـث مضموـا ونطاقـها وكثافتـها تبعـا لاخت

البدء. 
وبدون المساس بما تقدم، تجدر الإشارة إلى عدد مـن العوامـل المشـتركة الـتي ينبغـي أن 
ينبـني عليها تصميم وتشغيل مختلف نظم الإدارة المدنية الوطنية في المنطقة الأيبــيرية الأمريكيـة. 
ومن ثـم فقيام الحكومات بتحديد تلك العوامل واعتمادها أمــر من شأنـه أن يسـهم في تركـيز 
الجــهود المشــتركة علــى تحســين النظــم الوطنيــة وأن يســــمح باســـتحداث لغــــات مشـــتركة 
فيما يتصل بالخدمة المدنية في المنطقة الأيبـيرية الأمريكية مما من شأنـه أن ييســـر التبـادل بجميـع 

أشكاله وأن يعـزز الروابط القائمة بين البلدان في هذا الميدان. 
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هذه هــي أهداف الميثـاق الأيبــيري الأمريكـي للخدمـة المدنيـة الـذي سـيكون بالنسـبة 
للبلدان التي اعتمدتــه نقطـة مرجعيـة مشـتركة في مجـال الخدمـة المدنيـة. فالميثـاق يشـكل إطــارا 
ـــاريخ كــل بلــد وثقافتــه وأعرافـــه  مرجعيـا عامـا غـير ملــزم ينبغـي تكييفــه بحيـث يتـواءم مـع ت
القانونيـة وإطـاره المؤسســي والخصـــائص المميـــزة لــــه. ذلــك أنــه يســمح بتبــاين التشــريعات 
والمواقف السياسية في ضوء الطبيعة المتغايـرة التي تتسم ا المنطقة على نحـو ما سلفت الإشـارة 

إليــه. 
  

الفصل ١ 
غايــة الميثاق ونطاقــه   

الهــدف 
يتضمن الميثاق الأيبـيري الأمريكي للخدمة المدنية الأهداف التالية:  - ١

تحديد العناصر اللازم توافرها في أي نظـام للخدمـة المدنيـة يتسـم بـالاحتراف  (أ)
ــــة في حكـــم  والفعاليــة، حيــث أن لهــذا الأمــر أهميتـــه الشــديدة في كفالــة الأخــذ بالديمقراطي

اتمعات الحديثة وتوخـي ج سليم في الإدارة العامة؛  
إرسـاء إطار عام من المبـادئ التوجيهيـة والسياسـات وآليـات الإدارة يسـتعان  (ب)

بــه كلغة مشتركة في مجال الخدمة المدنية في البلدان الأيبـيرية الأمريكية؛ 
أن يشكل الميثاق مصـدرا يُــستمد منـه الإلهام في تطبيقات ولوائـح وعمليـات  (ج)
تطوير وإصلاح معينـة تكون في كل حالة على حـدة لازمـة لتحسين وتحديـث هيـاكل الخدمـة 

المدنية الوطنية. 
مفهـوم الخدمة المدنية 

تتـألف الخدمـة المدنيـة مـن جميـع الترتيبـات المؤسسـية الـتي مـن خلالهـا يجـــري تعريــف  - ٢
وإدارة عمليـة التوظيـف في الحكومـة وشـؤون موظفـي الخدمـة المدنيـة في سـياق وطنــي معــين. 
وتشمل تلك الترتيبات معاييـر مكتوبة أو غير رسمية وهياكل وأنماط ثقافيـة وسياسـات صريحـة 
أو ضمنيـة وعمليات وممارسات وأنشطة مختلفة الغرض منها كفالة إدارة المـوارد البشـرية علـى 

نحـو مرضٍ في سياق إدارة عامة محتـرفة وفعالة تحقيقا للصالح العام. 
وفي مجـال العمـل العـــام لا بــد أن يقصــد أي نظــام لإدارة عمليــة التوظيــف والمــوارد 
البشرية إلى التوفيق بين هدفي الكفـاءة والفعاليـة وشـروط المسـاواة والجـدارة والحيـدة الـتي تمـيز 

الإدارات المحترفة في اتمعات الديمقراطية. 
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وتتمثل سمات هذا المفهوم الأساسية فيما يلي:  - ٣
يقصـد بـالإدارة المحترفـة الإدارة العامـة الـتي تباشـر عملـها انطلاقـا مـن سياســة  (أ)
تنظمـها وتحكمـها ولكنـها لا تتحكـم فيـها تنفيـذا للمبـادئ الديمقراطيـة. الأمـر الـذي يعـني أنــه 

تحقيقا للصالح العام ينبغي أن تتمتع تلك الإدارة في عملها بقدر من الاستقلالية والحيدة؛  
ـــهوم مــع وجــود نمــاذج مختلفــة للخدمــة المدنيــة. فالترتيبــات  يتسـق هـذا المف (ب)
المؤسسية التي تنظم فرص الحصول على الوظائف العمومية والمسـارات المهنيـة لموظفـي الخدمـة 
المدنية واختصاصات مختلف الجـهات الفاعلـة وغـير ذلـك مـن عنـاصر إدارة التوظيـف والمـوارد 

البشرية لا ينبغي بالضرورة أن تتماثل في السياقات الوطنية المختلفة؛ 
يجوز أن تشمل نظم الخدمة المدنية نمطا واحـدا أو أنماطـا مختلفـة مـن علاقـات  (ج)
ـــا نوعــا مــا بلوائــح  العمـل بـين الهيئـات العامـة وموظفيـها الأمـر الـذي قـد يتصـل اتصـالا وثيق
التوظيف العادية. فالخدمة المدنية في بلد ما يجوز أن تشـمل علاقـات عمـل قائمـة علـى كتـاب 
التعيين أو على عقود أو تحكمها قوانين عامة أو خاصة تفض بموجبها المنازعـات أمـام الهيئـات 

القضائية المتخصصة أو المحاكم العادية. 
ولإقامة إدارة محترفة والإبقاء عليـها يلـزم وضـع لوائـح خاصـة بـالتوظيف في الحكومـة  - ٤
تكون متمايزة عن اللوائح التي تحكم العمل العادي الذي تؤديـه أطـراف ثالثـة. بيـد أن مفـهوم 
الخدمـة المدنيـة بصيغتـه الـواردة في هـذا الميثـاق يتجـاوز البعـد القـانوني حيـث أنـه مجـرد وجـــود 
معايـير قـد لا يكفـي، وهـو مـا يصـدق في معظـم الأحـــوال في الواقــع العملــي، لكفالــة وضــع 
تعريف عملي للآليات التي من شأا أن تسمح بوجود إدارة محترفة. وليس من الممكن تصـور 
أي نظام لخدمة مدنية سليمة إلا في ظل وجود تعريف من هذا القبيل في السياق الاجتماعي. 

النطاق 
لأغراض هذا الميثاق تشمل الخدمة المدنية ما يلي:  - ٥

مختلـف قطاعـات النظـام الإداري - السياسـي ومـن بينـها قطاعـات مـن قبيـــل  (أ)
الصحة والتعليم التي قد يكون لكل منها نظام للموظفين أو لوائح أساسية؛ 

الحكم والإدارة بمختلف مستوياما، بما في ذلك التوظيف الحكومي في إطـار  (ب)
الحكومة الوطنية والمؤسسات دون الوطنية على الصعيدين المتوسط والمحلي؛ 

الإدارة اللامركزيـــة بمختلـــــف مســــتوياا ممــــا يشــــمل الهيئــــات المركزيــــة  (ج)
واللامركزية سواء كانت شخصية اعتبارية أم لا. 
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الفصل ٢ 
 المعايير والمبادئ التوجيهية 

المعايير التوجيهية 
تعـد الخدمـة المدنيـة عنصـرا أساسـيا في تعريـف النظـامين السياسـي والإداري. ومــن ثم  - ٦
يكتسـي تحديـث السياسـات العامـة في مجـــال التوظيــف وإدارة المــوارد البشــرية أهميــة شــديدة 
بالنسبة لعمليات إصـلاح الإدارة العامـة الـتي اضطلـع ـا، في العقـود الأخـيرة، عـدد كبـير مـن 
الحكومـات علـى النطـاق العـالمي. ويشـــكل هــذا الميثــاق أداة سيســتعان ــا في اســتراتيجيات 
الإصلاح التي تتضمن معايير يهتدى ا في جـهود التحديـث، ويدعـو إلى اعتمـاد نظـم الخدمـة 

المدنية في بلدان الجماعة الأيبيرية الأمريكية لتلك المعايير. 
وقد استوحيت أهداف الميثاق بوجه خاص من المعايير التالية:  - ٧

أهميـة رفعـة مكانـة الموظفـين لكفالـة سـلامة أداء الخدمـــة المدنيــة والحاجــة إلى  (أ)
سياسـات تكفـل الاسـتفادة بـأقصى قـدر مـن رأس المـال البشـري المتـاح للحكومـات وهيئـــات 

القطاع العام؛ 
توافر صفة الاحتراف المهني في الموارد البشرية التي تعمـل في خدمـة الإدارات  (ب)

العامة باعتبار ذلك ضمانا لحصول المواطنين على أفضل نوعية من الخدمات العامة؛ 
كفالـة اســـتقرار الموظفــين العموميــين وحمايتــهم مــن الفصــل التعســفي دون  (ج)

المساس بمدد الخدمة المقررة سواء كانت محددة أو غير محددة؛ 
توخي المرونة فيمـا يتعلـق بتنظيـم وإدارة عمليـة التوظيـف في الحكومـة، وهـو  (د)

أمر يلزم للتكيف بأسرع ما يمكن مع التغيرات في البيئة واحتياجات اتمع المتغيرة؛ 
تحمل موظفي الخدمة المدنية المسؤولية عن أعمـالهم ونتائجـها جنبـا إلى جنـب  (هـ)

مع احترام السياسات العامة التي تصممها الحكومات والمشاركة في وضعها؛ 
تقيد جميع الموظفـين الذيـن تسـري عليـهم المبـادئ الأخلاقيـة لـلإدارة المدنيـة،  (و)
ألا وهـي التراهـة والشـفافية والدقـة في إدارة المـوارد البشـرية بتلـــك المبــادئ وبــالقيم والمبــادئ 

الدستورية؛ 
تحلـي الموظفـين التنفيذيـين العموميـين بـالحس القيـادي وإدراكـهم لمســؤوليتهم  (ز)

الرئيسية عن إدارة شؤون الأفراد يعملون تحت إمرم؛ 
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تعزيـز روح التواصـل والمشـاركة والحـوار والتوفيـق والإجمـاع الـــتي تنحــو إلى  (ح)
تحقيق الصالح العام باعتبـار ذلـك مـن وسـائل بنـاء العلاقـات بـين جـهات التوظيـف في الخدمـة 
المدنية وموظفيها بغية يئـة أفضـل بيئـة عمـل ممكنـة والمواءمـة بـأقصى قـدر ممكـن بـين أهـداف 

الهيئات ومصالح موظفيها وتوقعام؛ 
كفالـة قـدرة السياسـات المتبعـة علـى النـهوض بالمسـاواة بـين الجنسـين وحمايـة  (ط)
الأقليات وإدماجها وبوجه عـام تحقيـق الاندمـاج الاجتمـاعي وعـدم التميـيز علـى أسـاس نـوع 

الجنس أو الخلفية الاجتماعية أو الانتماء العرقي أو بسبب الإعاقة وما إلى ذلك. 
المبادئ التوجيهية 

فيما يلي المبادئ التوجيهية لأي نظام خدمة مدنية وهي مبادئ ينبغي إدراجـها في أي  - ٨
ـــات الفعليــة المتصلــة  سياسـات تتعلـق بـالتوظيف وإدارة المـوارد البشـرية وتجسـيدها في الممارس

بالموظفين: 
المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس أو الانتمـاء لعنصـر أو  -

لدين ما أو الانتماء السياسي وما إلى ذلك؛ 
ـــف والتطويــر الوظيفــي  الجـدارة والاجتـهاد والقـدرة كمعايـير تحكـم سياسـات التوظي -

وغير ذلك من السياسات المتعلقة بالموارد البشرية؛ 
كفـاءة وفعاليـة العمـل العـام والسياسـات والعمليـات المضطلـع ـا في مجـــال التوظيــف  -

وإدارة شؤون الأفراد؛ 
الشفافية والموضوعية والحيدة؛  -

الامتثال التام للقوانين.  -
 

الفصل ٣ 
 المبادئ الأساسية للخدمة المدنية 

الخدمة المدنية كنظام متكامل  
لا بـد للخدمـة المدنيـة مـن أن تكـون ذا مـا أرادت أداء مهامـها الحقيقيـة، بمثابـــة نظــام  - ٩
إداري متكـامل، وظيفتـه الأساسـية تحقيـــق التناســب بــين الموظفــين واســتراتيجية المؤسســة أو 

المنظمة المتعددة المؤسسات لتحقيق نتائج تتسق مع تلك الأولويات الاستراتيجية. 
ويتوقـف نجـاح الوكـالات الحكوميـة في تحقيـــق نتائجــها المنشــودة علــى موظفيــها في  - ١٠

جانبين: 



03-4652513

A/58/193

مدى تناسب الموارد البشرية كما وكيفا مع المهام المنوطة ا، ولذا لا بد من  (أ)
تطويع إدارة الموارد البشرية بما يستجيب لاحتياجات كل وكالة من الوكالات دون إفـراط أو 

تفريط، ويدخل عليها أي تغييرات ضرورية بأسرع ما يمكن.  
توقـف النتــائج علــى مــدى نجــاح الموظفــين في أداء واجبــام، الأمــر الــذي  (ب)

يتوقف بدوره على متغيرتين أساسيتين: 
مهارات المسؤولين أو خصالهم التي تؤهلهم للاضطلاع بمهامهم؛  (١)

التفاني: مدى حماس الموظفين للقيام بمهامهم.   (٢)
ولذا، ينبغي أن تحدد إجراءات نظـام الخدمـة المدنيـة وممارسـاته علـى نحـو يجعلـها تؤثـر 
على سلوك موظفي الخدمة المدنية وقدرام والتزامهم بـالعمل بصـورة إيجابيـة تناسـب بـأقصى 

ما يمكن كل حالة من الحالات. 
تنسيق الاستراتيجيات  

تنسيق الاستراتيجيات عنصر لا بد من توفـره في كـل نظـام مـن نظـم الخدمـة المدنيـة.  - ١١
ذلـك أنـه لا يمكـن الحكـم علـي مزايـا نظـام وأدواتـه وأنشـطته مـن وجهـــة نظــر فنيــة عامــة أو 
موضوعية دون مراعاة مكانتها داخل الاستراتيجية المتوخاة في كـل حالـة مـن الحـالات. ذلـك 
أن لا فائدة من تعيين الموظفين وإدارة المـوارد البشـرية إن لم يتسـق تعيينـهم وإدارة المـوارد مـع 

أولويات الوكالة وغاياا.  
العوامل الظرفية  

تتأثر فعالية الإجـراءات المؤسسـية الـتي تتصـف ـا الخدمـة المدنيـة بظـروف ومتغـيرات  - ١٢
منها ما هو داخلي خاص بالوكالة أو الوكالات الحكومية ومنها ما هو خـارجي. ولئـن تعـذر 
حصر جميع هذه العوامل لكثرا، فإن بعضها يكتسي أهمية بالغة لما له من تأثير كبير في تعيـين 

الموظفين وإدارة الموظفين: 
ـــة، أو الــترتيب المســتعان بــه  تتمثـل هـذه العوامـل الظرفيـة الداخليـة، في هيكـل الوكال -
لتقسـيم العمـل وتنسـيقه، وثقافـة الوكالـة الإداريـــة، والقناعــات، والقيــم، والعقليــات 

المشتركة ضمنيا بين موظفيها؛ 
تتمثل العوامل الظرفية الرئيسية الخارجية في الإطار القانوني الواجب التطبيق، والنظـام  -

السياسي، وأسواق العمل. 
ولا بد لأي بيئة مؤسسية من أن توفق بين الإجـراءات الخاصـة بالخدمـة المدنيـة وهـذه 
اموعـة مـن الظـروف لتضمـن لنفسـها نجـاح سياسـاا وممارسـاا المتبعــة في تعيــين الموظفــين 

وإدارة الموارد البشرية. 
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الفصل ٤ 
 الشروط الوظيفية في الخدمة المدنية 

تخطيط الموارد البشرية 
ـــن أدوات التخطيــط تقيــم ــا  يحتـاج كـل نظـام للخدمـة المدنيـة إلى وضـع مجموعـة م - ١٣
الوكالـة احتياجاـا الكميـة والنوعيـــة مــن المــوارد البشــرية علــى الآمــاد القصــير، والمتوســط، 
والطويـل، ويحتـاج النظـام إلى أن يقـارن بـــين الاحتياجــات المحــددة وقدراتــه الداخليــة ويقــرر 
ما ينبغي القيام به لسد أي ثغرات. فالتخطيط إنما يمثـل صلـة الوصـل الطبيعيـة بـين اسـتراتيجية 

الوكالة ومجموعة سياساته وممارساته المتعلقة بتعيين الموظفين وإدارة الموارد البشرية. 
ولضمـان جـودة تخطيـط المـوارد، لا بـد مـــن أن تتوفــر قواعــد بيانــات عــن الموظفــين  - ١٤
تستطيع أن تقدم معلومات دقيقة وحديثة بشأن الموارد البشرية المتوفرة في الحال وفي المسـتقبل 
مـن حيـث الجـودة، والعـدد، وتكـون موزعـة بحسـب كـــل قطــاع، وإدارة ووكالــة، وبحســب 

المؤهلات والفئة العمرية، وغير ذلك من العوامل اللازمة للإدارة السليمة للموارد البشرية. 
وينبغي لآليات وإجراءات تخطيط الموارد البشرية أن تحقق ما يلي:  - ١٥

الاستفادة نوعيا وكميا على النحو الأمثل من ملاك الموظفين المتاح؛  -
تطويـع السياسـات والممارسـات المتعلقـة بشـؤون الموظفـين بمـا يتماشـى مـــع التغــيرات  -

المدخلة في الوكالة وبيئتها التشغيلية؛ 
توزيع الموارد المتاحة توزيعا مناسبا وتوخي المرونة في نقل الموظفين وفقـا لاحتياجـات  -
الوكالـة وتقاسـم عـبء العمـل علـى النحـــو المناســب بــين مختلــف وحــدات الوكالــة 

ومجالات اختصاصاا؛ 
متابعة التوقعات وتحديثها؛  -

ضمان المشاركة الفعلية للمديرين في عمليات التخطيط.  -
تنظيم الأعمال 

يتطلب تنظيم الأعمال أدوات لإدارة الموارد البشرية تصمـم لتحديـد طبيعـة وظـروف  - ١٦
كـل نـوع مـن الأعمـال (مواصفـات العمـل) والمعايـير الـتي ينبغـي أن تتوافـــر في الأفــراد الذيــن 

يعينون للقيام بتلك الأعمال (مواصفات المهارات). 
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وينبغــي أن تتضمــن مواصفــــات الوظـــائف مهمـــة الوظيفـــة، ومكاـــا في الوكالـــة،  - ١٧
ـــها  والأنشـطة الأوليـة لشـاغلها ومهامـه ومسـؤولياته، والأهـداف واـالات المزمـع أن تحقـق في

النتائج. وينبغي العمل على تحقيق التوازن في مواصفات الوظيفة بين العناصر التالية: 
ـــة  الوضــوح في وصــف العمــل بمــا في ذلــك المؤهــلات المطلوبــة لكــل وظيف (أ)

والمسؤوليات الناشئة عن تولي الوظيفة؛ 
المرونـة في تطويـع العمـل وفقـا للظـروف، ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن شــاغل  (ب)
الوظيفة قد يطلب منـه التعـامل مـع حـالات لم تكـن متوقعـة والتعـاون مـع آخريـن للعمـل معـا 

بروح الفريق. 
ويوصى بأن تخضع مواصفـات الوظـائف باسـتمرار للتنقيـح المـرن نظـرا لسـرعة تطـور 

الاحتياجات الاجتماعية وتكنولوجيات العمل وأساليبه. 
وينبغــي أن تشــمل مواصفــات مــهارات المرشــحين للوظــائف الخصــال والخصـــائص  - ١٨
الأساسية لتحديد الأهلية والنجاح في إنجاز العمل ولا بد من مراعاة العناصر التالية عند وضـع 

مواصفات المهارات المطلوبة: 
ضرورة أن تتناسب مؤهلات المرشـح للوظيفـة مـع مواصفـات المـهارات المطلوبـة الـتي  -

تناسب أساسا مسؤوليات الوظيفة؛ 
قصـر المواصفـات علـى المعــارف، أو الخــبرات التقنيــة المتخصصــة المكتســبة في شــغل  -
وظائف مشاة من قبل. ويجب أن تشمل جميع الخصـائص الأخـرى (كفـاءة المترشـح 
وسـلوكه وصورتـه عـن نفسـه وقدراتـه المعرفيـة) الـتي تعتبرهـا الإدارة الحديثـة للمــوارد 

البشرية من عناصر الأداء الناجح؛ 
ينبغي أن تكون مواصفـات المـهارات نتـاج دراسـات تقنيـة يجريـها موظفـون مؤهلـون  -
ملمون بالمسؤوليات المنوطة بالوظيفة، ويستعينون بأدوات قادرة على ضمان موثوقيـة 

وصلاحية المنتج؛ 
وينبغي أن تشكل تصنيفات الوظائف نتاج نظام يقوم على قيمة المساهمة التي تقدمـها  - ١٩

كل وظيفة مع توفر المرونة لتسهيل ما يلي: 
الحراك الوظيفي والجغرافي للموظفين بما تقتضيه المصلحة الشخصية ومصلحـة  (أ)

الوكالة؛ 
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تقديـر أوجـه التحسـن في الأداء بتكليـف الموظـــف بأعمــال أكــثر صعوبــة أو  (ب)
تنطوي على مزيد من المسؤوليات. 

التعيين 
فيما يلي المبادئ التي ينبغي أن تنظم تعيين الموظفين في جميع الحالات:  - ٢٠

ـــلان الفعلــي عــن الوظــائف الشــاغرة بشــروط  الإعـلان عـن الوظـائف: الإع (أ)
تضمن إبلاغ جميع المرشحين المحتملين؛ 

ــة  المنافسـة الفعالـة وفقـا للمعايـير العامـة المعتمـدة لشـغل وظـائف الخدمـة المدني (ب)
المقدمة دون أي قيود عدا القيود التي تحددها مواصفات المهارات التي يجب أن تكون في جميـع 

الحالات متناسبة مع الشروط الفنية للوظيفة؛ 
الشــفافية في إدارة العمليــة وعمــل الهيئــات المســؤولة عــــن تعيـــين الموظفـــين  (ج)

واختيارهم؛ 
تخصـص الهيئـات التقنيـة المســـؤولة عــن إجــراء عمليــة التعيــين مــن أولهــا إلى  (د)
آخرها. ويجب أن تتوفر في أعضاء تلك الهيئات المواصفات المهنية التي تشـمل كـلا مـن الإلمـام 

بطبيعة العمل، والاستعانة بأدوات التعيين؛ 
ضمان حياد الهيئات المسؤولة عن إجراء عملية التعيـين مـن أولهـا إلى آخرهـا،  (هـ)

وبخاصة حياد كل عضو من الأعضاء في تلك الهيئات؛ 
موثوقية وصلاحية الأدوات المستعان ا للتأكد من مهارات المترشحين؛  (و)

اختيار أفضل المترشحين على أساس مزاياهم الموضوعية وقدرام؛  (ز)
فعالية عمليات تعيين الموظفين واختيارهم لضمان أكبر قدر من التناسب بـين   (ح)

مهارات الفائزين ومواصفات المهارات المطلوبة؛ 
كفــاءة وســرعة عمليــات تعيــين الموظفــين واختيــارهم مــع إيــلاء الاحــــترام  (ط)

الواجب لجميع الضمانات المكفولة في تلك العمليات. 
وفيما يتعلق بالمبادئ المشار إليها أعلاه ووفقا لمواصفـات المـهارات المطلوبـة للوظـائف  - ٢١
ـــا إلى آخرهــا أن  المزمـع ملؤهـا، يجـوز للـهيئات المسـؤولة عـن إجـراء هـذه الإجـراءات مـن أوله

تستعين بالأدوات التالية لاختبار الموظفين: 
النظر في السيرة الشخصية للمترشح وتقييم مؤهلاته ومرجعياته؛  -
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إخضاع المترشح لاختبارات شفوية أو خطية؛  -
إخضاعه لاختبارات لتقييم مهاراته أو قدراته المعرفية؛  -

إخضاعه لاختبارات لتقييم قدرته البدنية؛  -
إخضاعه لتمارين وحالات تحاكي الواقع لاختبار قدراته ومهاراته؛  -

إخضاعه لاختبارات نفسية لتقييم شخصيته وطباعه؛  -
إخضاعه لفحوص طبية؛  -

إجراء مقابلات معه؛  -
إخضاعه لدورات تدريبية تنافسية؛  -

إخضاعه لفترة تجريبية أو تدريبية قبل تعيينه.  -
ولكفالة فعالية المبادئ المحـددة لتعيـين موظفـي الخدمـة المدنيـة، فـإن مـن الأهميـة بمكـان  - ٢٢
لأي نظام للخدمات المدنية أن يكفل احتراف ونزاهـة الهيئـات المسـؤولة عـن إتمـام الإجـراءات 

من أولها إلى آخرها. وهذا ما يتطلب أساليب تضمن ما يلي: 
التأكد من توفر المؤهلات اللازمة؛  -

اسـتقلالية أعضـاء تلـك الهيئـات عـن أجـهزة السـلطة وعـن أي مجموعـــات أخــرى لهــا  -
مصـالح، وهـذا مـا تكفلـه لوائـح تنظـم تعيينـهم ومـدة عضويتـــهم وشــروط الاســتغناء 

عنهم؛ 
تحاشي أي تعارض في المصالح ينشأ عن جني منافع مباشرة من هذه الإجراءات؛  -

الحق لكل من له مصلحة مشروعة في هذه الإجراءات في أن يطعن فيـها مـتى ثبـت أن  -
لديه أسباب وجيهة. 

وينبغي لآليات الخدمة المدنية أن تكفل في جميع الحالات الالـتزام في إجـراءات التعيـين  - ٢٣
باحترام مبادئ المساواة وعدم التميـيز والمسـاواة بـين الجنسـين، ومراعـاة مصـالح الأقليـات الـتي 
ـــاذ إجــراءات فعليــة أو  تحتـاج إلى حمايـة خاصـة، عنـد الاقتضـاء، وتكفـل اتبـاع سياسـات واتخ

تدابير لفائدة الأقليات 
وينبغي للمبادئ والمعايير المعمـول ـا لتعيـين الموظفـين في وكالـة الخدمـة العامـة والـتي  - ٢٤
تعتمد وفقا لهذا الميثاق، أن تطبق حسب الاقتضاء على أي طلب ترشح لوظيفـة تنطـوي علـى 

حراك أو ترقية سواء داخل الخدمة المدنية أو خارجها. 
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تقييم الأداء 
يجب أن تندرج تقييمـات أداء الموظفـين في إطـار سياسـات إدارة المـوارد البشـرية الـتي  - ٢٥

يعتمدها أي نظام للخدمة المدنية. ذلك أن نظم تقييم الأداء الرسمية تتيح ما يلي: 
اسـتقاء المعلومـات اللازمـــة لاتخــاذ القــرارات في شــتى مجــالات إدارة المــوارد  (أ)

البشرية وبخاصة المرتبات، والترقية والتدريب، والمسائل المتعلقة بالانضباط؛ 
ـــة وتقييــم أثرهــا في  اتبـاع سياسـات وممارسـات لإدارة المـوارد البشـرية بمقارن (ب)

السلوك في مكان العمل؛ 
توفير التوجيه لعملية تطوير المسار المهني للموظفين والنهوض به؛  (ج)

زيادة حوافز الموظفين وتحسين أدائهم.  (د)
وثمـة حاجـة إلى أدوات موثوقـة وصالحـة لإجـراء تقييمـات لـلأداء الفـردي والجمــاعي.  - ٢٦
ويجب أن تعتمد التقييمات القائمة علـى النتـائج علـى توحيـد  النتـائج أو توحيـد طـرق تحديـد 
ـــان المؤشــرات الدقيقــة.  الأهـداف بمـا يتسـق مـع المقـاصد المنشـودة مـن الوظيفـة المشـغولة، وبي
ويجب أن تعتمد تقييمات السلوك في مكان العمل على تطبيق نطاقات السـلوك المسـتصوبة أو 
غيرها سعيا بخاصة، نحو تطوير وتحسـين مـهارات الأفـراد وأدوات الاختيـار التقنيـة الـتي أثبتـت 
جدواها. وينبغي تحاشـي الاسـتعانة بـأدوات غامضـة غـير موثوقـة، أو إدخـال عنـاصر ذاتيـة أو 

اعتباطية. 
ويتطلـب إجـراء تقييمـات لأداء الموظفـين، وبخاصـة عندمـا يكـون الهـــدف منــه تحفــيز  - ٢٧
الأداء وتحســينه، إشــراك المديريــن والرؤســاء المباشــرين للموظفــين مشــاركة فعليــة في تقييـــم 
الموظفين المعنيين. ومن الأهمية بمكان، لضمان النجاح، تدريـب أولئـك المسـؤولين علـى إجـراء 
تقييمـات في اـالات التقنيـة والاجتماعيــة المطلوبــة والحصــول علــى التزامــهم الفعلــي بتلــك 

الممارسات. 
ويجب أن تشمل نظم التقييم آليـات تتيـح للأفـراد أن يعـبروا عـن اختلافـهم في الـرأي  - ٢٨
بشأن تقييم أدائهم، وينقلـوا رأيـهم إلى كـل مـن رؤسـائهم المباشـرين والهيئـات العليـا. وينبغـي 
الحرص على منع إساءة استخدام التقييـم لتـأييد ممارسـات تعسـفية ظالمـة ومنـع التقييمـات الـتي 

يمكن تصنيفها في خانة المضايقات، والمعاقبة عليه. 
وينبغي لنظم الخدمة المدنيــة أن تشـمل، قـدر الإمكـان، سـعيا منـها بخاصـة نحـو تطويـر  - ٢٩
وتحسـين كفـاءات الأفـراد، تقييمـا يتـوزع علـى ٦٠ درجـة، أو آليـة مماثلـة، يكـون متسـقا مـــع 
الثقافـة المؤسسـية للأجـهزة العامـة، يتلقـى الأفـراد مـن خلالهـا تغذيـة مرتـدة بشـأن أدائـهم مـــن 

جانب من يتأثر به سواء كان من رؤسائهم أو مرؤوسيهم أو برتب متساوية. 
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الأجر 
يحتاج أي نظام للتوظيــف وإدارة المـوارد البشـرية إلى اسـتراتيجية للأجـور. وينبغـي أن  - ٣٠
تعكـس هيـاكل المرتبـات والسياسـات والممارسـات المتعلقـة بـالأجور مجموعـة مـــن الأولويــات 
والأهداف المتصلة باستراتيجية الهيئة المعنية وحالتها في مجالي المالية والميزانيـة، وألا تكـون مجـرد 
نتيجـة لممارسـات قائمـة علـى السـلبية أو اسـتجابة لــمطالب فرديـة أو جماعيـة أو منازعــات في 
مجال العمل. إن هدف السياسات المتعلقـة بـالأجور يتمثـل في تحفـيز الجـهد والأداء الفـردي أو 

الجماعي والتعلم وتطوير المهارات من جانب موظفي الخدمة المدنية. 
وينبغـي أن يشـكل الإنصـاف المبـدأ التوجيـهي المتبـع في تصميـم هيـاكل المرتبـــات وأن  - ٣١
يكون سمتها الأساسية أيضا. وتتضح المسـاواة في الأجـور داخـل الهيئـات وخارجـها علـى حـد 

سواء، وذلك على النحو التالي: 
تتسم هياكل المرتبات بالإنصاف على الصعيد الداخلي عندما:  (أ)

يؤمن الموظفون، علـى العمـوم، أن جميـع أنـواع الأجـور الـتي يتقاضوـا مـن المؤسسـة  -
توازي ما يقدمونه من مساهمات؛ و 

يعتبرون أن الأجور التي يتقاضاها موظفون آخرون عادلة بالمقارنة مع أجورهم.  -
يتســم الإنصــاف علــى الصعيــد الخــارجي بالتنافســية والكفــاءة مــن حيـــث  (ب)

المرتبات: 
يتسـم هيكـل المرتبـات بالتنافسـية عندمـا يســـتطيع جــذب موظفــين لديــهم المــهارات  -
اللازمة لشغل مختلف أنواع الوظائف التي تحتاج إليها المؤسسـة وتحفـيزهم والاحتفـاظ 

م؛ 
ويتسم هيكل المرتبات بالكفاءة عندما تكون التكاليف الإجماليـة للمرتبـات علـى كـل  -

صعيد وفي كل قطاع غير مفرطة بالمقارنة مع معدلات السوق. 
ـــون  وينبغـي أن يتسـم نطـاق المرتبـات (الفـرق بـين إجمـالي الأجـور الـتي يتلقاهـا الموظف - ٣٢
الذين يتقاضون أعلى المرتبات وتلك التي يتلقاها من يتقاضون أدناها) بالتوازن: فلا هـو ضيـق 
أكثر من الـلازم، إذ أن هـذا الأمـر سـيضعف حوافـز الترقيـة والأداء، ولا هـو واسـع أكـثر مـن 
اللازم، إذ أن هذا الأمر قد يعكس سيطرة نخبـة صغـيرة علـى النظـام ودرجـة أكـبر أو أقـل مـن 

عدم المساواة في المرتبات. 
وفي حال تم اعتماد سياسة متنوعة للأجور بغـرض تحفـيز الأداء الفـردي أو الجمـاعي،  - ٣٣
ينبغي أن يترافق تنفيذها مع التحديد المسبق للنتائج أو معايير الأداء ولإجراءات تقييـم موثـوق 
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ا يجري تبياا وإبلاغها مقدما إلى جميع من يهمهم الأمـر وإدارـا وفـق ضمانـات تحـد، قـدر 
الإمكان، من الذاتية. 

ويجـب اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـإدارة المرتبـات، بشـكل عـام، وفـــق معايــير متســاوقة  - ٣٤
تسـتند إلى جـدارة الموظفـين وقدرـم. ويجـب أن تشـمل نظـــم الخدمــة المدنيــة آليــات تصــون 
السياسات والممارسات المتعلقة بالأجور من التعسف أو التماس المنفعة الشخصية أو المحسـوبية 

السياسية. 
وينبغي أن تتسم المزايا غير النقدية المدمجة في نظم الخدمة المدنية بالإنصـاف وبالفعاليـة  - ٣٥

في إنجاز أهدافها وبالجدوى من حيث نسبة العائدات إلى التكاليف. 
وينبغي أن يوفر نظام التقاعد لموظفي الخدمـة العامـة مـا يكفـي لكفالـة توفـير الضمـان  - ٣٦
الاجتماعي والتمتع بما يلزم من الاستقرار المـالي. وينبغـي ألا يوجِـد امتيـازات مسـرفة بالمقارنـة 

مع فئات اجتماعية أخرى أو يمثل عبئا مفرطا على إنفاق الدولة والاقتصاد الوطني. 
الترقية 

ينبغي أن تشمل نظم الخدمة المدنية آليات تشجع وتحفز تطوير موظفي الخدمة المدنيـة  - ٣٧
لمهارام وتحافظ على مستويات عليا من المشاركة وتلبي، قـدر الإمكـان، توقعـام مـن حيـث 

التطور الوظيفي والتوفيق بين تلك التوقعات واحتياجات المؤسسة. 
ويجـب تيسـير المسـار المـهني لموظفـي الخدمـة المدنيـة عـن طريـق قواعـــد تنظيميــة مرنــة  - ٣٨
تقضي، قدر الإمكان، على العوائق أو القيود الشكلية. ويتعين إقامة بدائل للمسارات المتسـمة 
بتسلسل هرمي صرف بغية الاعتراف بـالتطور والتفـوق المـهني دون الحاجـة إلى زيـادة السـلطة 

الرسمية التي يتمتع ا الموظفون المعنيون. 
وينبغـــي أن تســـتند الترقيـــة إلى الوظـــائف الأعلـــى إلى تقييمـــات الأداء وتقييمـــــات  - ٣٩
الإمكانات وتطوير المهارات. ويجب استعمال أكثر الأدوات الممكنـة موضوعيـة لهـذا الغـرض، 

والحد بالتالي من خطر التعسف أو المحاباة أو المحسوبية. 
وينبغي أن يتلقى موظفو الخدمة المدنية ما يلزم أن يتلو تدريبـهم الأولي أو الاسـتهلالي  - ٤٠
من التدريب الذي يمكنهم من التكيف مع واجبـام المتغـيرة ومعالجـة أوجـه القصـور في الأداء 

وتحسين التطوير المهني والتأقلم مع التغيرات داخل المؤسسة. 
ويلزم القيام بتدريب موظفي الخدمة المدنية عن طريق خطط مصممة لتعزيز أولويـات  - ٤١
ـــك التدريــب إلى تقييمــات  محـددة للمؤسسـة في سـياق سياسـات شـاملة وينبغـي أن يسـتند ذل
واقعيـة للاحتياجـات. ويجـب أن تشـمل التقييمـات الاسـتثمار في التدريـب، والتدريـب المتلقــى 

ذاته، ورضا المشاركين، ونسبة النتائج إلى التكلفة، وأثر التدريب على أداء الموظفين. 
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المسؤولية المتصلة بمكان العمل 
ينبغـي تزويـد نظـم الخدمـة العامـة بآليـات تكفـل، مـن خـلال وسـائل ملائمـــة، رصــد  - ٤٢
الحضـور وإتمـام أيـام العمـل بأكملـها وأدوات للحـد مـن الغيـاب وبشـكل عـام امتثـال موظفــي 

الخدمة العامة لالتزامام فيما يتعلق بمكان العمل. 
ويجب وضع المعايـير اللازمـة المتعلقـة بمنـاحي تضـارب مصـالح موظفـي الخدمـة العامـة  - ٤٣
وتنفيذها بصرامة بغية منع الموظفين مـن التدخـل في المسـائل الـتي قـد يكـون لهـم فيـها مصلحـة 

يمكن أن تمس بحياديتهم أو تثير الشكوك حول موقف الإدارة العامة. 
وينبغي أن تتيح الإجراءات التأديبية تقويم السلوك غير المرضي لموظفـي الخدمـة المدنيـة  - ٤٤
بطريقة فعالة وديناميكية ونموذجيـة. ويجـب أن يسـتند النظـام التـأديبي إلى وصـف الانتـهاكات 
ـــت فيــها وحضــور  وتناسـب العقوبـات وحياديـة الأجـهزة المسـؤولة عـن فحـص الحـالات والب
الطرفـين للإجـراءات والانسـجام بـين الحقـائق الثابتـــة بالأدلــة والحكــم الصــادر. ويجــب منــح 
الموظفـين الذيـن تشـملهم الإجـراءات التأديبيـة الحمايـة المنصـــوص عليــها في القــانون الواجــب 

التطبيق. 
إاء الخدمة 

لا يجـب أن يكـون مجـرد تغيـير الحكومـة أو توافـق الظـروف أو صـــدور قــرارات ذات  - ٤٥
طابع تقديري صرف، في حد ذاا، مبررا كافيا لتسريح الموظفين أو إاء عقود عملهم. 

وحيـث توجـد إمكانيـة التسـريح بسـبب الافتقـار الواضـــح إلى الكفــاءة أو الأداء غــير  - ٤٦
المُرضي، لا بد من إنشاء الآليات اللازمة لكفالة التثبت الموضوعي مـن تلـك الظـروف. وعلـى 
نفس المنوال، ينبغي حيث توجد إمكانية إاء عقود عمل الموظفـين العموميـين، بشـكل فـردي 
أو جمــاعي، لأســباب تقنيــة أو اقتصاديــة أو تنظيميــة تســــتدعي إجـــراء تخفيضـــات في عـــدد 
الوظائف، البت بموضوعية في الأدلة المتصلة بتلك الأسباب من خـلال إجـراءات تشـتمل علـى 

ما يلزم من الضمانات. 
العلاقات المهنية والاجتماعية 

ينبغي أن تسترشد علاقات العمل داخل قطاع الخدمة العامة بالمعايير التالية:  - ٤٧
حق موظفي الخدمة العامة في الدفاع عـن مصالحـهم ضمـن إطـار التشـريعات  (أ)

الوطنية وبطريقة منسجمة مع تلك التشريعات؛ 
يتعـين علـى كـل طـرف في علاقـة العمـــل، دون تجــاوز الســلطة المخولــة لــه،  (ب)

الاضطلاع بالدور الخاص به الذي يجب أن يحظى بالاعتراف والقبول المتبادلين؛ 
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يجب تحديد ظروف العمل وفـق أحكـام التشـريعات الوطنيـة المنطبقـة المتعلقـة  (ج)
بالعناصر التي ينبغـي التفـاوض بشـأا وتلـك الـتي تطـابق المعايـير القانونيـة أو صلاحيـات اتخـاذ 

القرار الانفرادية التي تتمتع ا الجهة صاحبة مهام رب العمل في الخدمة العامة؛ 
ينبغـي أن تسـاهم الآليـات والإجـراءات المنشـــأة  في تشــجيع علاقــات عمــل  (د)

تؤيد التفاهم والاتفاق وتحول دون المواجهة وتشويه سمعة الخصوم. 
وينبغـي أن تشـتمل نظـم الخدمـــة العامــة علــى القواعــد والسياســات اللازمــة لصــون  - ٤٨

حقوق موظفي الخدمة المدنية في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل. 
ويتعين على أرباب العمل في قطاع الخدمة العامة تحمل مسؤولية إلمامهم هـم أنفسـهم  - ٤٩
ببيئـة العمـل في المؤسسـات الخاضعـة لهـم. وينبغـي أن يجـروا  تقييمـات دوريـــة وأن يأخذوهــا 

بعين الاعتبار لدى تحديث وتحسين سياسام وممارسام في مجال الموارد البشرية. 
ويجب أن تركز سياسات وممارسات الاتصالات الداخلية على:  - ٥٠

العلم بالمعلومات والمبادرات والاقتراحات والآراء والالتماسات الصادرة عـن  (أ)
موظفي الخدمة المدنية؛ 

تقديم معلومات دقيقة عن القرارات والمبادئ التوجيهية التي تصدرها الهيئـات  (ب)
ــي  العليـا وتعميـم المعلومـات ذات الصلـة بالخدمـات والموظفـين بكفـاءة. وفي هـذا الصـدد، ينبغ
ألا تنص معايير العلنية على حجب المعلومات إلا فيما يتعلق بالمسائل التي يجب أن تظـل سـرية 

بسبب طبيعتها؛ 
تعزيــز التصــور لــدى الموظفــين بــأم جــزء مــن الوكالـــة والاســـتراتيجيات  (ج)

الحكومية ومشاركون في مهمتها الشاملة. 
تنظيم المهام المتصلة بالموارد البشرية 

تتطلب المهام والمسؤوليات الأساسية في مجال إدارة العمـل والمـوارد البشـرية أن توجـد  - ٥١
في وكالات القطاع العام والنظم المتعددة الوكالات وحدات متخصصـة ذات مؤهـلات تقنيـة 
سليمة تشغل، من منظور هيكلي، مواقع السلطة الرسمية التي تنسـجم مـع القيمـة الاسـتراتيجية 
العالية لمهامها. وتتمثل المهام الأساسية المنوطة ذه الوحدات أو الإدارات المركزية فيما يلي: 

إعداد مبادئ توجيهية استراتيجية بشأن إدارة العمل والموارد البشرية تنسجم  (أ)
مع الاستراتيجية التنظيمية ورصد تنفيذها ومتابعته؛ 
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إدارة وتوجيـه عمليـات التخطيـط الشـاملة المتصلـة بـالموظفين وإدارة عمليــات  (ب)
إدارة المـوارد البشـرية الـتي ينبغـي، بسـبب حجمـها أو طبيعتـها المتخصصـة، معالجتـها مـن قبـــل 

هيئة مركزية؛ 
دراسـة وتحليـل وتقييـم وابتكـار سياســـات وممارســات إدارة المــوارد البشــرية  (ج)
وإنجاز الإصلاحات اللازمة لتحديث إدارة الموارد البشـرية وتكييفـها مـع الاحتياجـات المتغـيرة 

للمؤسسات العامة؛ 
تقديم الدعم لأعضاء التسلسل القيادي في ممارسة مهامهم الإدارية.  (د)

ـــة للمــوارد  ودون المسـاس بالمـهام ذات الصلـة المنوطـة بـالوحدات أو الإدارات المركزي - ٥٢
البشرية، يتعين على نظم الخدمـة العامـة تعيـين مديـري مـهام يتولـون مسـؤولية الوحـدات الـتي 
تقدم دوائر الخدمة المدنية مساهمة رئيسية في إدارة الموظفين الخاضعين لإشـرافها. ويشـمل هـذا 

الأمر: 
إضفاء طابع اللامركزية على جميع القرارات التي تمس الموظفين والتي لا تنتـج  (أ)

مركزيتها قدرا أكبر من المنافع للمؤسسة، ونقل تلك القرارات إلى التسلسل القيادي؛ 
تزويد جميع المديرين بما تقدمه الهيئات المركزيـة مـن خدمـات التقييـم والدعـم  (ب)

والمساعدة من قبل موظفين تقنيين متخصصين؛ 
تعزيــز قــدرة المديريــن في مجــال إدارة المــوارد البشــرية وخلــق فــرص دائمــــة  (ج)
للتدريب فيما يتعلق بالمعارف والمهارات المطلوبـة وتحديـد جميـع آليـات الخدمـة المدنيـة بطريقـة 

تشجع وتحفز مزيدا من المشاركة والمساءلة للمديرين في هذا اال. 
 

الفصل ٥ 
اعتبارات محددة تتصل بأدوار القيادة    

القيادة المهنية 
تمتد الحاجة إلى المهنيـة في قطـاع الخدمـة المدنيـة إلى مواقـع القيـادة أو الإدارة في النظـم  - ٥٣
السياسية والإدارية. ولأغراض هذا الفصل، يقصد ذه المواقع تلك التي تخضـع بشـكل مباشـر 
للمسـؤولين السياسـيين في الحكومـة. فبإرشـاد وإشـراف اسـتراتيجيين مـــن أولئــك المســؤولين، 
يديـر الموظفـون في منـاصب القيـادة الهيـاكل والعمليـات المسـتخدمة في تنفيـــذ السياســة العامــة 
ويقدمون الخدمة المدنية. وتختلـف مواقـع القيـادة عـن كـل مـن الوظـائف السياسـية والوظـائف 
المهنية العادية في قطاع الخدمة المدنية. وتتوقف الهيكلة المؤسسـية المناسـبة لنظـم الخدمـة المدنيـة 

العصرية على التحديد والتعزيز الملائمين لمواقع القيادة. 
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ويتطلـب الوضـع المؤسسـي الملائـم لمواقــع القيــادة في قطــاع الخدمــة المدنيــة ترتيبــات  - ٥٤
مؤسسية تتيح ما يلي: 

ـــا الــتي تتصــل بــالإدارة مــع  السـماح بتفويـض المسـؤولية في المسـائل والقضاي (أ)
هامش من السلطة التقديرية؛ 

توفير نظم للرصـد والمسـاءلة متسـمة بالكفـاءة لجعـل المديريـن مسـؤولين عمـا  (ب)
يتخذونه من إجراءات. وأفضل نظم الرصد فيما يتعلق بمواقع القيادة هي تلك التي تركـز علـى 

النتائج؛ 
قائمة بالحوافز والعقوبات المتصلة بالمسؤوليات المتحملة والمعتمدة علـى تقييـم  (ج)

نتائج الإدارة؛ 
مجموعـة مـن القيـم المرجعيـــة الموحــدة الــتي تركــز علــى الاســتخدام الرشــيد  (د)

للموارد والاستفادة القصوى من تلك الموارد في رفع قيمة الخدمة العامة. 
قواعد محددة لمواقع القيادة 

إن طبيعـة مواقـع القيـادة في مجـال الخدمـة المدنيـة والحاجـــة إلى كفالــة المهنيــة في تلــك  - ٥٥
المواقع تتطلبان قواعد محـددة. وينبغـي أن تحـدد تلـك القواعـد نطـاق الواجبـات المنوطـة بمواقـع 
ـــي الخدمــة المدنيــة  القيـادة، مـع تمييزهـا عـن المواقـع السياسـية وعـن الوظـائف المخصصـة لموظف
العادية. وستنطبق القواعد على موظفي الخدمة المدنيـة الذيـن يضطلعـون بـأدوار القيـادة وعلـى 

المديرين من الميادين الأخرى. 
وسـواءً عوملـت مواقـع القيـادة بوصفـها فئـة منفصلـة ضمـن خدمـة مدنيـة موحـــدة أو  - ٥٦

منِحت وضعا خاصا ا، لا بد من وضع اشتراطات فيما يتعلق بما يلي: 
متطلبـات متصلـة بـالمؤهلات المهنيـة تحـدد بدقـة المـهارات اللازمـة لشـغل وظيفـــة مــا،  �

وكيفية اعتماد تلك المؤهلات؛ 
قواعد تولي وظيفة ما تكفـل المهنيـة وذلـك بوضـع معايـير للمقـدرة والجـدارة لتحديـد  �

مستوى الوثوق الذي تستلزمه طبيعة الوظيفة؛ 
قواعد للتقييم والمساءلة تحـدد آليـات للرصـد قائمـة علـى النتـائج ومعايـير لتقييـم تلـك  �

الآليات؛ 
قواعد تولي الوظيفة تربط شغل وظيفة بالنتائج الإدارية وتوفـر شـكلا مـا مـن الحمايـة  �

ضد الفصل بإجراءات موجزة؛ 
حوافـز تشـجع الإدارة الجيـدة وتربـط جـزءا مـن المرتـب وكذلـك، حسـب الاقتضـــاء،  �

الترقية المهنية بالنتائج. 
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الفصل ٦ 
 شروط فعالية الميثاق 

توجيهات متعددة للتطوير 
عناصر هذا الميثاق هي تلك التي تعتبر جزءا من أي نظام للخدمة المدنية يمتلك القـدرة  - ٥٧
ــواة  علـى التعـامل مـع أغـراض وتحديـات الإدارة العامـة العصريـة. وينطـوي اسـتحداث هـذه الن
الأساسية من العناصر وترجمتها إلى قواعد تنظيمية وهياكل وإجـراءات وسياسـات وممارسـات 
إدارية على عمليات تطوير متنوعة يتعين تكييفها مع تـاريخ وتقـاليد وثقافـة الوسـط المؤسسـي 
ـــن  لمختلـف الحقـائق الوطنيـة الواقعـة في جماعـة الـدول الأيبيريـة - الأمريكيـة ومـع غـير ذلـك م
المؤثرات في ذلك الوسط. وبشكل أخص، تفسح المعايير المعتمدة مـن قبـل هـذا الميثـاق لإدارة 
الوظـائف والمـوارد البشـرية المسـخرة لخدمـة المؤسسـات العامـة اـال لنمـاذج للخدمـــة المدنيــة 

تختلف وفق ما يلي: 
الخصائص البارزة للنظم المتبعة في كفالة المهنية وإجراء الفرز توخيا لها عنـد الالتحـاق  �

بالخدمة العامة؛ 
هيكل المسار الوظيفـي لموظفـي الخدمـة المدنيـة، وبخاصـة إمكانيـة الاختيـار بـين النظـام  �

القائم على المناصب أو النظام القائم على المسار الوظيفي؛ 
ـــد ومجموعــة مــن هيــاكل  حجـم إدارة النظـام، الـذي يـتراوح بـين نمـوذج وطـني موح �
وهيئات إدارية تميزها عن بعضها البعض روابط مؤسسـية مختلفـة أو نطـاق جغـرافي أو 

تخصص قطاعي أو خصائص أخرى؛ 
أطر علاقات العمـل الـتي تضـم درجـات وأشـكالا مختلفـة مـن التمثيـل لأربـاب العمـل  �
والموظفـين ومحفـلا أوسـع أو أضيـق للتفـاوض بشـــأن ظــروف عمــل موظفــي الخدمــة 

المدنية. 
ومهما تكن الفوارق بين نماذج الخدمـة المدنيـة الوطنيـة، تحتـاج معايـير إدارة الوظـائف  - ٥٨
والموارد البشرية التي يغطيها هذا الميثاق إلى البيئة المؤسسية المناسبة لكي تكون فعالة علـى نحـو 
تـام. وتشـمل المكونـات الرئيسـية لتلـك البيئـة الإطـار القـانوني للعمـل في قطـاع الخدمـة المدنيــة 

وهيكل نظم ووكالات الخدمة المدنية وقدراا الداخلية والقيم الثقافية السائدة. 
الإطار القانوني 

ـــة صفــتي  تسـتلزم المعايـير الـواردة في الميثـاق توافـر أطـر تنظيميـة تكسـب الخدمـة المدني - ٥٩
الاحتراف المــهني والكفـاءة. ولتحقيـق ذلـك الهـدف، يلـزم أن تسـتحدث هـذه النظـم تغيـيرات 
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وخصـائص خاصـة تختلـف في بعـض المنـاحي عمـا تتسـم بـه الوظـــائف العاديــة. ويتعــين علــى 
القواعد التنظيمية للخدمة المدنية أن: 

ـــو كــامل في جميــع  تجعـل مبـادئ المسـاواة والجـدارة والمقـدرة تسـري علـى نح (أ)
ـــة وموظفــي الخدمــة العامــة، بحيــث توفــر الحمايــة مــن التســييس  جوانـب إدارة الخدمـة المدني

والمحسوبية والتعسف والخضوع لمصالح خاصة؛ 
تحصر القواعد الخاصة فيما يلزم تحديدا لكفالة المهنية في قطاع الخدمـة العامـة  (ب)

وتكف عن استحداث قواعد خاصة تؤدي إلى التمييز أو منح امتياز لموظفي الخدمة المدنية؛ 
تفادي جعل القواعد التنظيمية متطابقـة بشـكل مفـرط والحيلولـة بالتـالي دون  (ج)

تكيفها مع ما يميز النظم السياسية والإدارية العصرية من تنوع واختلاف هائلين؛ 
ـــؤة للمــوارد البشــرية وتوجيــه عمليــة  تدمـج معايـير المرونـة لإتاحـة إدارة كف (د)

إصلاح الخدمة المدنية التي شرعت فيها بلدان عديدة في السنوات العشرين الأخيرة. 
الهيكل التنظيمي 

للتمكـين مـن إدارة نظـم الخدمـة المدنيـة بكفـاءة، ينبغـي أن يشـتمل هيكـل المؤسســات  - ٦٠
العامة على المكونات الأساسية التالية: 

ـــة تــوازي  هيئـات تتخصـص في إدارة التوظيـف والمـوارد البشـرية وتتمتـع بسـلطة رسمي �
القيمة الاستراتيجية للمهمة الموكولة لها وتركز على: 

الاستخدام الرشيد للموارد؛  -
السياسات والممارسات الابتكارية في إدارة الموظفين؛  -

تقـديم الدعـم والمشـورة لمديـري المـهام لمســـاعدم في الاضطــلاع بمســؤولية الموظفــين  -
التابعين لهم. 

التركيز على منح مديري المراكز والوحدات التي تقـدم الخدمـات العامـة الصلاحيـات  �
التي يحتاجون إليها لإدارة موظفيهم، مع توافر نظم ملائمة للرصد والمساءلة. 

القدرة الداخلية 
إذا أريد لنظم الخدمة المدنية أن تـدار وفـق المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في هـذا الميثـاق،  - ٦١
لا بد من أن يكون لدى المؤسسات العامـة المـهارات اللازمـة. وتختلـف المتطلبـات فيمـا يتعلـق 

بالسلطات المركزية والمتطلبات فيما يتعلق بمديري المهام إلى حد ما: 
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فينبغي أن يكون لدى السلطات المركزية المسؤولة عن الموارد البشرية مؤهلات مهنيـة  �
متقدمة تغطي كل التخصصـات المختلفـة اللازمـة لإدارة المـوارد البشـرية، ممـا يتطلـب 
ـــة بالقــانون والشــؤون الاقتصاديــة وســيكولوجية مكــان العمــل وإدارة  معرفـة متوازن

الخدمة العامة ؛ 
يجـب أن يكـون لـدى المديريـن المكلفـين بـالوحدات التشـغيلية التدريـــب الملائــم علــى  �
ـــة والاجتماعيــة اللازمــة لإدارة الأفرقــة البشــرية. ويلــزم علــى  تطويـر المـهارات التقني

الخصوص التدريب في مجال مهارات التواصل وإقامة العلاقات. 
التغير الثقافي 

سـيتعين تكييـف القواعـد غـير الرسميـة والعقليـات وقواعـد السـلوك المترسـخة في مجــال  - ٦٢
الخدمة المدنية في مختلـف الأوسـاط الوطنيـة بدرجـة أكـبر أو أقـل بغيـة كفالـة كفـاءة الترتيبـات 
المؤسسية التي يعتبرها هذا الميثـاق أمـرا مركزيـا لنظـم الخدمـة العامـة. وعلـى أيـة حـال، سـتلزم 

الخطوات التالية لكفالة وجود روابط مناسبة داخل النموذج الذي يجري الترويج له: 
تبـني نمـاذج للخدمـة العامـة تتفـادى التسـييس وتقـر بالحاجـــة إلى إدارة مهنيــة  (أ)

قائمة على الجدارة بوصفها خاصية أساسية لديمقراطية متينة؛ 
التخلــي عــن رؤيــة بيروقراطيــة للخدمــة المدنيــة تطغــــى عليـــها الممارســـات  (ب)
والإجراءات الروتينية الموحدة، لكي تحل محلها رؤيـة أخـرى يكـون التركـيز فيـها علـى النتـائج 

والابتكار والتعلم؛ 
اعتماد أسلوب مرن في إدارة شؤون الموظفين ينسـجم مـع الاتجاهـات الحاليـة  (ج)

فيما يتعلق بمكان العمل ومع عملية إصلاح الخدمة المدنية؛ 
كفالـة تبـني المؤسسـات المشـاركة للقيـم الـتي تشـكل جوهـــر الخدمــة المدنيــة،  (د)
ـــرار والتقييــم والمســاءلة  وبخاصـة التراهـة والاسـتخدام المقتصـد للمـوارد والشـفافية في اتخـاذ الق

والالتزام بخدمة المواطن. 
 


